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لآخر أخبار الاقتصاد المحلية والعالمية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Business

استقالة الرئيس التنفيذي لبنك الخليجالاقتصادية
أعلن بنك الخليج في بيان صحافي أمس عن قرار الرئيس التنفيذي سيزار جونزاليس 
بوينو الاستقالة من البنك لأسباب شخصية. وقد شهد البنك تحسنا تحت قيادته من 
حيث الأداء المالي واستقرار الأعمال المصرفية الأساسية. كما شهد البنك في ظل قيادته 
تطورا في المنتجات والخدمات، وساهم بشكل فعال في تهيئة بنك الخليج لمستقبل ناجح، 
وسيستمر سيزار جونزاليس بوينو في عمله الحالي حتى 30 نوفمبر 2016،وإلى أن 
يتسنى للبنك استكمال عملية البحث عن بديل له.

غياب المحفزات وضعف السيولة وانخفاض النفط عوامل أثرت سلباً على الأسواق الخليجية

40 مليار دولار خسرتها البورصات الخليجية منذ بداية 2016
المحلل المالي

تنشــر »الأنبــاء« تحليلا 
أداء أســواق  خاصــا حــول 
الأســهم الخليجية منذ بداية 
2016 وحتــى 22 ســبتمبر 
الجاري، حيث شهدت معظم 
البورصــات الخليجيــة أداء 
سلبيا، باســتثناء بورصات 
دبي ومسقط وأبوظبي ضعيفا 
منــذ بداية 2016، إذ خســرت 
قيمتهــا الســوقية الاجمالية 
40 مليار دولار، واستحوذت 
السعودية على النسبة الأعلى 
من الخسائر بـ 50 مليار دولار، 
والكويت بـ 9 مليارات دولار، 
بينما عوضت أسواق الإمارات 

وربحت 17 مليار دولار.
ويعتبر السبب الرئيسي 
لهــذه الخســائر هــو غيــاب 
الســيولة  المحفزات وضعف 
التــي تراجعت بنســبة %52 
مليــار دولار  ببلوغهــا 24 
خلال شهر أغســطس 2016، 
وذلك بالمقارنة مع مستوياتها 
الشــهرية التاريخيــة التــي 
وصلت الــى 46 مليار دولار 
خــال مــارس2016، حيث ما 
زالت دون المستويات المطلوبة 

لتحفيز المستثمرين.
وصاحب غياب المحفزات 
هــذا تركيــز المتعاملين على 
عــدد مــن الأســهم القياديــة 
ممــا أثر على أداء المؤشــرات 
وشكل عاملا سلبيا دفعها الى 
الأداء المتراجع، وبلغت قيمة 
التداولات في أسواق الأسهم 
الخليجية منذ بداية 2016 نحو 
280 مليار دولار ما يعادل فقط 
الســوقية  القيمة  32.5% من 
الاجماليــة التي بلغت في 22 
سبتمبر 2016 نحو 862 مليار 

دولار.
ولا يــزال ســوق الكويت 
للأوراق المالية يسجل الخسائر 
الشهرية المتوسطة منذ شهر 
مايــو نتيجــة انعــدام الثقة 
وعــزوف المســتثمرين عــن 
التداول وتراجع معدلات النمو 
الاقتصادي، بسبب انخفاض 
أسعار النفط وسط انخفاض 
في الســيولة، حيث انخفض 

المعدل اليومي للسيولة خلال 
أغسطس بنسبة 10% ليسجل 
6.6 ملايين دينار بالمقارنة مع 
7.3 ملايين دينار لشهر يوليو 
2016، ومن ثم انخفض المعدل 
اليومــي الــى 5 ملايين دينار 

خلال سبتمبر 2016.
وفي السعودية وعلى الرغم 
من اعلان خطة التحول الوطني 
2020 ورؤيــة المملكــة 2030 
والاصلاحات الاقتصادية، الا 
ان مؤشر تداول سوق الأسهم 
السعودي كان الأسوأ أداء بين 
أسواق الأسهم الخليجية منذ 
بدايــة 2016، حيث خســرت 
قيمتــه الســوقية حوالي 50 
مليار دولار، واستمر التأثير 
أســعار  لضعــف  الســلبي 
النفط والنتائــج المالية غير 
المشجعة للشــركات المدرجة 
والتطورات الجيوسياسية في 
المنطقة بالتحكم في أداء سوق 
الأسهم الســعودي وبسلوك 

المستثمرين.
وشــهد ســوق دبي المالي 
الأداء الأفضل منذ بداية 2016 
حيث ربح مؤشره العام نحو 
11.5%، بينما انخفضت الأرباح 
المجمعــة لجميــع الشــركات 
المدرجة في أســواق الأســهم 
الخليجية خلال النصف الأول 
من 2016 بنسبة 7% لتسجل 
33 مليار دولار، بالمقارنة مع 
36 مليار دولار للنصف الأول 

من 2015.
وبالإضافــة الــى العوامل 
الاقتصادية والمالية الخارجية 
التي تتمثل في اتجاهات أسعار 
أميــركا والدول  الفائدة فــي 
المتقدمة وخســائر الأســواق 
المالية العالمية، فقد بدأ ينعكس 
تباطؤ النمو الاقتصادي على 
أرباح الشــركات المدرجة في 
أسواق الأسهم الخليجية وسط 
تطلع المستثمرين واهتمامهم 
اكثر بالنتائج المالية للشركات 
وتوجه السيولة الانتقائية الى 
الأسهم القيادية التي سجلت 
نموا جيدا في ارباحها وبالتالي 
ضعفت مســتويات السيولة 
التــي كانــت تحركها ســابقا 

تداولات المضاربة.

نزيف استثمارات المستثمرين بالاسهم سبب خسائر متواصلة للبورصات الخليجية على وقع أزمة النفط

السوق السعودي 
الأعلى خسارة

بـ 50 مليار دولار.. 
والكويتي بـ 9 

مليارات

بورصات دبي وأبوظبي 
عوضت خسائرها 

وربحت 17 مليار دولار

52 % تراجع في 
سيولة الأسواق 

الخليجية لـ 24 مليار 
دولار في أغسطس

280 مليار دولار 
تداولات بالأسهم 
الخليجية في 9 

أشهر.. تشكل %32 
من القيمة السوقية 

الإجمالية

7 % تراجع في 
أرباح الشركات 

الخليجية المدرجة 
لـ 33 مليار دولار
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11 عاملًا أثرت بالسلب على البورصات الخليجية في 2016
لا يزال أداء أسواق الأسهم الخليجية تحدده عوامل عدة منها، تراجع 

النمو الاقتصادي المرتبط بشكل وثيق بتحركات أسعار النفط الضعيفة، 
والتي لا تزال تحت مستوى الـ 50 دولارا للبرميل، بالاضافة إلى 

الخلافات بين المنتجين على تثبيت الإنتاج وإنعاش أسواق النفط ومدى 
نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادي، وأيضا النتائج المالية للشركات 

الخليجية المدرجة والتي جاءت غير مشجعة في معظم أسواق الأسهم 
الخليجية، وفيما يلي نستعرض 11 عاملا كان لها تأثير سلبي على أداء 

البورصات الخليجية منذ بداية 2016:
تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج 

وتخفيض التوقعات لعامي 2016 و2017 من 
قبل صندوق النقد الدولي، وكان اولها خفض نمو 

الاقتصاد السعودي لعام 2016 من قبل صندوق 
النقد الدولي الى 1.2% من 2.2% في توقعات سابقة.

الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة والتحديات 
الأمنية في الخليج والمنطقة.

التذبذب في أسواق الأسهم العالمية وتأثيرها 

المستمر على الاستثمار الأجنبي في الخليج والذي 
انعكس في سحب جزء مهم من السيولة بأسواق 

الإمارات من قبل المستثمرين الأجانب واعادة 
التمركز في محافظهم الاستثمارية خارج اسواق 

الخليج.
استمرار أسعار النفط ما دون الـ 50 دولارا 

للبرميل وسط عدم التوازن الحالي بين 
العرض والطلب على النفط.

ضعف السيولة في أسواق الأسهم الخليجية 
وغياب المحفزات الرئيسية مما يضغط على 

أسعار الأسهم القيادية.
تطبيق سياسة رفع الدعم عن الوقود والطاقة 

وارتفاع كلفتها على المستهلك والشركات 
الصناعية التي ستتأثر ارباحها سلبا خاصة في 
القطاعات البتروكيماوية والاسمنت والصناعات 

الأخرى وأيضا تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم 
فوق معدلاته الطبيعية.

تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك 

الخليجية مثل البنوك السعودية من قبل وكالة 
موديز.

تباطؤ نمو سوق الائتمان والضغوطات على 
السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي.

اعتماد ميزانيات مالية متقشفة لدول الخليج بهدف 
تقليص العجز المالي والاستدانة لسد العجز.

سيطرة المستثمرين الأفراد والمضاربين على 
جزء كبير من تداولات الأسواق الخليجية 
وضعف دور استثمار المؤسسات وغياب صانع 
السوق لتهدئة الأسواق ودعم الأسعار وتنشيط 

السيولة.
انخفاض أرباح الشركات المدرجة خلال النصف 

الأول من 2016 بسبب التحديات الاقتصادية 
والمالية التي طرأت على دول الخليج مع انخفاض 

أسعار النفط والتوقعات بتباطؤ تنفيذ المشاريع 
الاقتصادية وبالتالي أسواق الائتمان وتمويل المشاريع.
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في تقرير لصندوق النقد العربي

نمو الاقتصاد الكويتي رهن استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية
أحمد موسى 

»افــاق  تقريــر  قــال 
الاقتصاد العربي« الصادر 
عن صندوق النقد العربي 
ان الاسعار المنخفضة للنفط 
تمثــل تحديــا أمــام تنفيذ 
الخطة الخمســية للكويت 
للفتــرة مــن 2020-2016 
التي تتضمن اســتثمارات 
بقيمة 113 مليار دولار وذلك 
علــى ضوء الضغوط على 
مستويات الانفاق الحكومي 

وعجز الموازنة العامة. 
وأبقــى صنــدوق النقد 
العربي على توقعاته لنمو 
الكويتي بنسبة  الاقتصاد 
1.3% في عــام 2016 و%1.7 

في عام 2017.
وأشار التقرير إلى أنه من 
المتوقع ارتفاع النمو بشكل 
طفيــف عــام 2016 مقارنة 
مع العام الماضي اســتنادا 
إلى توقعات بتحســن في 
مستويات الانتاج النفطي 
ومقارنة بالإنتاج المسجل 
عام 2015 البالغ 2.86 مليون 

برميل يوميا.
التقريــر ان  وأوضــح 

الكويــت تســتهدف رفــع 
النفــط بما  إنتــاج  طاقــة 
المكثفات وسوائل  يشــمل 
الغاز الطبيعي إلى نحو 4 
ملايين كما تسعى إلى جذب 
الشركات الأجنبية لتطوير 
حقولها النفطية لحفز إنتاج 

الخام الثقيل.
وأكد التقرير أن الحكومة 
الكويتيــة تعتمــد علــى 

النفــط مقارنة بالأســعار 
المعتمدة في الموازنة وهو ما 
يرجح تراجع العجز الفعلي 

عن المقدر.
وقال التقرير إن تراجع 
أسعار النفط شجع الحكومة 
على الاسراع بخطط التنويع 
الاقتصــادي وتبنــي عدد 
من إجراءات الضبط المالي 
شملت من بينها سياسات 

النامية تشهد تراجعا وهو 
ما قــد يمثل تحديا في هذا 

الصدد. 
وأشــار التقرير إلى أن 
الحكومــة الكويتية تبنت 
في شهر مارس 2016 وثيقة 
الاجراءات الداعمة للإصلاح 
المالــي والاقتصادي بهدف 
التوازن في هيكل  تحقيق 
الاقتصــاد الوطني وإعادة 
رســم دور الحكومــة فــي 
النشاط الاقتصادي ودعم 
الخــاص،  القطــاع  دور 
ومن ثم زيادة مســتويات 
التنويع الاقتصادي وزيادة 
معدلات خلق فرص العمل، 
ودعــم الرفــاه الاقتصادي 

والاجتماعي.
وكشــف التقريــر انــه 
فــي المدى الطويل يشــكل 
المالــي مرحلــة  الاصــاح 
أولــى مهمــة مــن مراحــل 
الذي  الاصلاح الاقتصادي 
يتضمن إصلاحات هيكلية 
وتشــريعية ومؤسســية 
لإيجــاد بيئة اســتثمارية 
محفزة وجاذبة لرأس المال 

المحلي والأجنبي. 
وقال إن الإصلاحات التي 

النفط فــي توليد 90% من 
الايرادات العامة، مشيرا إلى 
أن الكويــت قدرت الموازنة 
الحالية على أســاس سعر 
برميــل للنفــط متحفــظ 
للغايــة، ومــن ثــم بلغت 
تقديــرات العجــز للســنة 
الماليــة 2017/2016 نحــو 
2.28% من الناتج استنادا إلى 
التوقعات بارتفاع أســعار 

تدريجيــة لإصــاح نظــم 
الدعم، وكذلك التوجه إلى 
خصخصة بعض الاصول 
الحكومية وفرض ضريبة 
على أرباح الشركات بنسبة 

.%10
وأكــد التقريــر أن نمو 
الكويتــي فــي  الاقتصــاد 
القصيــر مدعــوم  الأجــل 
باستمرار الإنفاق الحكومي 
على المشروعات المتضمنة 
بالخطة الاقتصادية، ففي 
الســنة الماليــة 2016/2015 
تمكنت الكويــت من إبرام 
صفقات لتنفيذ مشروعات 
استثمارية بقيمة 21.9 مليار 
دولار بزيادة 65% مقارنة 
بالمســتوى المســجل فــي 
السنة المالية 2014 /2015، 
وهو ما سيدعم آفاق النمو 
في المرحلة المقبلة، مشيرا 
على انه بالرغم من ذلك فإن 
ضغــوط الموازنة قد تدفع 
باتجــاه المزيد مــن تنفيذ 
هذه المشروعات من خلال 
الشراكة مع القطاع الخاص، 
بيــد ان اتجــاه تدفقــات 
الأجنبيــة  الاســتثمارات 
البلــدان  المباشــرة نحــو 

الكويتية  تبنتها الحكومة 
تضمنت إصلاحات قصيرة 
الأجل لضبط أوضاع المالية 
العامــة شــملت الإصــاح 
المالــي وزيــادة مســاهمة 
القطاع الخاص في النشاط 
الاقتصــادي وإصلاحــات 
متوســطة  اقتصاديــة 
وطويلــة الأجــل شــملت 
إعــادة رســم دور الدولــة 
النشــاط الاقتصادي  فــي 
ومشاركة المواطنين في تملك 
المشروعات وكذلك إصلاح 
سوق العمل ونظام الخدمة 
المدنية والإصلاح التشريعي 

والمؤسسي.
وكشف تقرير صندوق 
النقد العربــي ان من أبرز 
النتائــج المتوخــاة جــراء 
هــذه الإصلاحــات خفض 
عجــز الموازنــة وتحقيــق 
الاســتدامة المالية، وتمكين 
الحكومة من إصلاح البيئة 
التنظيمية وزيادة مساهمة 
القطــاع الخاص في الناتج 
ومســاهمة  والتوظيــف، 
الاستثمار الأجنبي المباشر 
في تنافســية المشروعات 
وتطوير مناخ الاستثمار.

نمو الاقتصاد المحلي في الأجل القصير مدعوما باستمرار الإنفاق لحكومي على مشروعات الخطة الاقتصادية

عجز موازنة الكويت 
 2017- 2016
سيبلغ %28.2 

من الناتج المحلي 

خطة التنمية  
 2020 - 2016

تتضمن استثمارات 
بقيمة 113 مليار 

دولار

1.3 % نمو الاقتصاد 
الكويتي في 2016 

و1.7% في 2017
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